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الأســـتراليون  اســـتيقظ   – ســيدني   
الخميس ليجدوا صفحاتهم على فيسبوك 
خالية من أي أخبار بعد أن حجبت عملاق 
وســـائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 
كل المحتوى الإعلامي في تصعيد مفاجئ 
وكبير للنزاع مع الحكومة على دفع مقابل 
المحتـــوى، بعـــد أن جرى الحديـــث طيلة 
الفتـــرة الماضية عن توافـــق بين الطرفين 

في هذا الشأن.
وحجبت فيسبوك المضامين الإخبارية 
فـــي أســـتراليا ردا على مشـــروع قانون 
يفرض على غوغل وفيســـبوك دفع أموال 
مضامينها.  مقابـــل  الإعلامية  للوســـائل 
ويلزم الشـــركتين بالتوصل إلى اتفاقيات 
تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع 
للتحكيم الإجبـــاري للموافقة على مقابل 

المحتوى الإخباري.
وتعتبر الخطوة مفاجئة لأنها جاءت 
بعـــد ســـاعات على إعلان وزيـــر الخزانة 
الأسترالي جوش فريدنبرغ أن المحادثات 
مـــع الرئيـــس التنفيذي لفيســـبوك مارك 
زوكربيـــرغ والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
غوغل ســـوندار بيتشـــاي حققت ”تقدما 

كبيرا“ في حل النزاع.
وقال فريدنبرغ ”أعتقـــد أننا قريبون 
جدا من بعض الاتفاقيات التجارية بالغة 
الأهمية“، معتبـــرا أن ذلك كفيل بـ“تغيير 

المشهد الإعلامي الأسترالي“.

وأعلنـــت فيســـبوك، الخميـــس، أنها 
لن تســـمح بعد الآن بظهور الموضوعات 
الإخبارية أو مشـــاركتها علـــى منصتها 
في أســـتراليا بسبب اســـتمرار دراستها 

للقانون الأسترالي الجديد.
وقالت الشركة الأميركية إن الناشرين 
الأســـتراليين الآن ”ممنوعون من مشاركة 
أو نشـــر أي محتوى“ في حين لن يسمح 

بوصول المســـتخدمين في أســـتراليا إلى 
المحتـــوى الإخبـــاري الخاصة بوســـائل 
الإعـــلام الدوليـــة. ولـــن يكـــون بمقدور 
المســـتخدمين الأســـتراليين مشـــاهدة أو 
مشـــاركة المواد الإخبارية الأســـترالية أو 

الدولية.
وسرعان ما أثارت الخطوة انتقادات 
منتجي الأخبار والسياســـيين والمدافعين 
عـــن حقـــوق الإنســـان، خاصـــة بعدمـــا 
حذف الموقع أيضـــا الصفحات الصحية 
الطارئة  الســـلامة  وتحذيرات  الرســـمية 

وشبكات الرعاية الاجتماعية.
ســـكوت  الـــوزراء  رئيـــس  وكتـــب 
موريســـون على صفحته على فيســـبوك 
”تصرفـــات فيســـبوك لإلغـــاء الصداقـــة 
مع أســـتراليا اليـــوم، بقطـــع المعلومات 
الأساسية عن خدمات الصحة والطوارئ، 
متعجرفـــة ومخيبة للآمال“، مســـتخدما 
تعبيـــر إلغـــاء الصداقة الذي يشـــير إلى 
توقف شـــخص ما عـــن متابعـــة صفحة 

شخص آخر على فيسبوك.
هـــذه  ”ســـتؤكد  موريســـون  وقـــال 
الإجـــراءات فقـــط المخـــاوف التـــي يعبر 
عنها عدد متزايد من الدول بشـــأن سلوك 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد 
أنهـــا أكبر مـــن الحكومـــات وأن القواعد 

ينبغي ألا تنطبق عليها“.
بمتابعة  الأسترالية  المبادرة  وتحظى 
كبيرة حول العالم في وقت تعاني وسائل 
الإعلام وضعا صعبـــا في عالم الاقتصاد 
الرقمـــي في ظـــل اســـتحواذ مجموعات 
التكنولوجيـــا الكبرى بصـــورة متزايدة 

على الإيرادات الإعلانية.
ويرى متابعون أن فيســـبوك تخشى 
من ضغـــوط مماثلة تمارســـها حكومات 
أخـــرى بعد نجاح أســـتراليا فـــي إجبار 
عمالقـــة الإنترنت علـــى الدفع لوســـائل 
الإعلام، خصوصا أن أصوات صحافيين 
ووســـائل إعـــلام في عـــدة دول من بينها 
عربيـــة بـــدأت تتعالـــى لتشـــريع قوانين 

مماثلة.
وانتقد كثيرون تعنّت فيسبوك وعدم 
الاتعاظ بما حصل مع غوغل التي وجدت 
نفســـها في منافســـة مع مايكروســـوفت 
التـــي أبدت اســـتعدادها للحلـــول مكان 
غوغـــل بمحـــرك البحـــث الخـــاص بهـــا 
ووفق الشروط الأســـترالية أيضا، بينما 
تتجاهـــل فيســـبوك وتتهـــاون مـــع قوة 
الشـــبكات الاجتماعية المنافســـة، فمثلما 
تواجه غوغل خطر مايكروســـوفت، على 
فيسبوك أيضا أن تستعد لمواجهة تويتر 
التي من المرجح أن يلجأ إليها المستخدم 
الأســـترالي بـــدلا من الخضوع لشـــروط 
فيســـبوك ”المستبدة“. ووصف وزير المال 
الأســـترالي جـــوش فريدنبـــرغ الخميس 

خطـــوة فيســـبوك بأنهـــا ”غيـــر مجدية 
واستبدادية“، قائلا إنها ”تضرّ بسمعتها 

في أستراليا“.
وأكـــد أن حكومتـــه تبقـــى ”مصممة 
علـــى تنفيـــذ مشـــروع القانون  بشـــدة“ 
الرامي إلى إرغام المنصـــات الإلكترونية 
على دفع مبالغ مالية للوســـائل الإعلامية 

لدى الاستعانة بمحتوياتها.
وأقـــر مجلـــس النـــواب الأســـترالي 
مشـــروع القانون الأســـبوع الماضي وهو 
يخضـــع حاليا إلى المناقشـــة في مجلس 

الشيوخ.
وأشـــار الوزيـــر الأســـترالي إلى أن 
”أحـــداث اليوم (الخميـــس) تؤكد لجميع 
لهـــؤلاء  المهيمـــن  الموقـــع  الأســـتراليين 
العمالقة على اقتصادنا والمشهد الرقمي 

لدينا“.
وتوقف العمل الخميس على صفحات 
رسمية عدة عبر فيسبوك في البلاد بينها 
تلك التابعة لهيئات الطوارئ التي تخطر 
الســـكان بخطر الحرائق أو الأعاصير أو 

الوضع الوبائي.
أن  فيســـبوك  باســـم  ناطـــق  وأكـــد 
”يجب  الرســـمية  الحكومية  الصفحـــات 
ألا تتأثر“ بالتدابير المتخذة من الشـــبكة، 
واعدا بإعادة كل الصفحات التي ”تأثرت 

عن غير قصد“.
وأغلقـــت صفحات أخرى فـــي البلاد 
جراء هـــذا التدبيـــر غيـــر أن عملها عاد 

طبيعيا في غضون ساعات.
ووصفـــت مديـــرة هيومـــن رايتـــس 
ووتش في أســـتراليا إلين بيرســـون هذا 
الحظـــر الـــذي أثّـــر أيضا علـــى صفحة 
المنظمـــة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات غيـــر 

الحكومية، بأنه ”منعطف مقلق وخطر“.
وقالت ”قطـــع الوصول إلى معلومات 
حيويـــة عن بلد بأكمله فـــي عز الليل أمر 

غير مقبول“.
الأســـترالية  الحكومـــة  وأبـــدت 
ومجموعات صحافيـــة قلقها إزاء ازدياد 

محتمل في الأخبار الكاذبة.
وبالفعـــل، لم تطـــل هـــذه الإجراءات 
الجديـــدة صفحـــات عدة على فيســـبوك 
متهمـــة بالترويـــج لنظريـــات المؤامـــرة 

والمعلومات الكاذبة.
ودعا وزيـــر الإعلام الأســـترالي بول 
فليتشر فيســـبوك إلى التفكير بـ“انتباه“ 
في مسألة حجب صفحات المنظمات التي 
توظـــف صحافيين محترفين مع سياســـة 

تحريرية ومسار لتقصي صحة الأخبار.
وقالت فيسبوك إنها أقدمت على هذه 

الخطوة إذ لم يكن لديها أي خيار آخر.
وصـــرّح المســـؤول عن فيســـبوك في 
أســـتراليا ونيوزيلندا وليام إيستون بأن 
”مشـــروع القانـــون يعكـــس فهما ســـيئا 
للغاية للعلاقة بين منصتنا والناشـــرين 
الذين يســـتخدمونها لتشـــارك المضامين 

الإخبارية“.
وأضـــاف ”هـــو يضعنـــا أمـــام خيار 
صعب: إما أن نحـــاول الانصياع لقانون 
يتجاهـــل الحقائق في هـــذه العلاقة وإما 

الكف عن السماح بنشر مضامين إخبارية 
على خدماتنا في أســـتراليا. لقد اعتمدنا 

الخيار الثاني بقلب مثقل“.
وأشار إيستون إلى أن فيسبوك أبلغت 
المســـؤولين الأســـتراليين بأن ”التبادلات 
بين فيسبوك والناشرين تحصل لمصلحة 
كما تدرّ إيـــرادات بمئات الملايين  هؤلاء“ 
من الدولارات على المجموعات الصحافية 

الأسترالية.
وقــــال ”لســــوء الحظ، هذا التشــــريع لم 
يخدم هذا المنحى بل هو يسعى إلى معاقبة 
فيســــبوك على نشــــر مضامين لم يستعملها 

أو يطلبها“.
وتمثــــل خطوة فيســــبوك انشــــقاقا عن 
شركة غوغل المملوكة لألفابت بعد أن شكلتا 
معــــا جبهة موحدة لســــنوات في حملة ضد 
القوانــــين. لكن غوغل أبرمــــت اتفاقيات مع 
عدة مواقــــع إخباريــــة في الأيــــام الماضية. 
ووافقــــت الأربعاء على دفــــع ”مبالغ كبيرة“ 
في مقابل مضامين صحافية لمجموعة ”نيوز 
كورب“ المملوكة للملياردير روبرت ميردوخ.

وهــــذا أول عقــــد من هذا النــــوع توقعه 
مجموعــــة صحافية كبيرة في هــــذا الإطار. 
وقد أدت نيوز كورب دورا حاســــما في حمل 
الحكومة الأسترالية المحافظة على مواجهة 

عمالقة الإنترنت في هذه المسألة.
وبموجب الشراكة الجديدة، تنشئ نيوز 
كورب وغوغل منصة اشتراكات وتتقاسمان 
الإيــــرادات الإعلانيــــة مــــن خــــلال خدمــــات 
تكنولوجيــــا إعلانــــات غوغــــل، إلــــى جانب 
التوســــع في الصحافة المســــموعة وتطوير 
الصحافــــة المرئيــــة علــــى يوتيــــوب. وتملك 
نيوز كورب ثلثي صحف المدن الرئيسية في 

أستراليا.
والصفقــــة تتويــــج لمســــاعي ميــــردوخ 
(89 عامــــا) ونجله لاخــــلان وروبرت توماس 
الرئيــــس التنفيــــذي لنيوز كــــورب  من أجل 
تقاضــــي مقابل من المنصــــات عن المحتوى. 
وســــبق أن اتفق ميردوخ على مدفوعات من 
أبل وفيســــبوك فــــي ما يتعلــــق بمنتجيهما 

للأخبار.
وبحســــب تقاريــــر إعلامية فقــــد أبرمت 
أكبر شبكتي بث تلفزيوني مجاني اتفاقيات 
مع غوغل قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار 

أسترالي (47 مليون دولار) سنويا.
وتعمل غوغل كذلــــك على إبرام صفقات 
مــــع ناشــــرين كبار فــــي بريطانيــــا وألمانيا 

والبرازيل والأرجنتين.
وبحسب الســــلطات الأسترالية لشؤون 
المنافسة، تســــتحوذ غوغل على 53 في المئة 
مــــن النفقات الإعلانية فــــي البلاد فيما تنال 
فيســــبوك 28 في المئــــة منها، أمــــا الجهات 
الأخرى فــــي الســــوق وبينهــــا المجموعات 
الصحافيــــة، فتتقاســــم الإيــــرادات الهزيلة 
الباقيــــة التــــي لا تكفــــي لتمويــــل العمــــل 

الصحافي.
وتفاقمت أزمة وســــائل الإعلام بســــبب 
الانهيــــار الاقتصادي العالمــــي جراء جائحة 
19. وفي أســــتراليا، أغلقت صحف  كوفيد – 
عدة وفقد المئات مــــن الصحافيين وظائفهم 

بسبب الأزمة.

فيسبوك تطيل أمد معركة الدفع مقابل 

المحتوى بحجب الأخبار في أستراليا

خطوة فيسبوك تضر بسمعتها

تضامن صحافي مغاربي 

ر تويتر موقف فيسبوك؟
ّ
منافسة مايكروسوفت أخضعت غوغل، فهل تغي

حجبت شركة فيســــــبوك في خطوة تصعيدية مفاجئة، المضامين الإخبارية 
بما فيها الدولية من صفحات المســــــتخدمين في أســــــتراليا، رفضا لقانون 
يجبرها على الدفع لوســــــائل الإعلام. وتتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر 

عنه معركة الدفع مقابل المحتوى.

 نواكشــوط – أعلنـــت مجموعـــة مـــن 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــن  الصحافيـــين 
الإعلاميـــة التقليديـــة والرقميـــة في دول 
المغـــرب العربـــي عن تأســـيس أول اتحاد 
مغاربـــي للصحافيين للعمل على تحســـين 

ظروف العمل والارتقاء بمهنة الصحافة.
وقال المؤسســـون فـــي بيان مشـــترك 
إن الاتحـــاد سيشـــكّل إطـــارا مهنيا يعمل 
بالتشـــاور والحوار المفتـــوح والبنّاء على 
حصر انشـــغالات الصحافيين في المنطقة 
المغاربية، ويســـعى إلى تحقيق تطلّعاتهم 
وتعزيـــز الصـــلات بينهم والمســـاهمة في 

تعزيز قدراتهم المهنية والتنظيمية.
ومن المرتقب أن تســـتضيف موريتانيا 
المجلس التأسيســـي للاتحـــاد الذي يضمّ 
أكثر من 100 صحافي من المغرب والجزائر 

وموريتانيا وتونس وليبيا.
ومـــن ضمن أهـــداف الاتحـــاد تطوير 
مهنـــة الصحافـــة وجعلهـــا أداة فاعلة في 
خدمة القضايا المصيرية المشتركة لشعوب 
المنطقـــة المغاربيـــة، فـــي جوّ مـــن الحوار 
البنـــاء الذي يكرّس قيـــم الحرية والعدالة 

والديمقراطية.
للاتحاد  التأسيســـي  المجلس  واختار 
نقيـــب الصحافيـــين الموريتانيـــين محمد 
ســـالم ولد الداه رئيسا للمكتب، وعضوية 
أنس مريد الكاتب العام لنقابة الصحافيين 
المغاربة التابعة للاتحاد المغربي للشـــغل، 
وفوزية الغيلوفـــي عضو المكتب التنفيذي 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين، 

ونصـــر فـــوزي المهـــدوي الأمـــين العـــام 
لنقابة الصحافيـــين والإعلاميين الليبيين، 
ورياض بوخدشـــة رئيس المجلس الوطني 

للصحافيين الجزائريين.
ويـــرى متابعـــون أن مـــن شـــأن هذا 
الاتحاد أن يســـاهم في التعاون والمشاركة 
بـــين الصحافيين في وســـائل إعلام الدول 
المشـــاركة به، وتخفيـــف حـــدة التوترات 
والمناوشـــات بين وســـائل الإعلام وتعزيز 
الاحتـــرام المتبادل. وينتظرون أن يســـاهم 
أعضـــاء الاتحاد فـــي الدفع نحـــو صياغة 

مدونة سلوك إعلامية مشتركة.

ويقول البعض إنــــه يجب على الاتحاد 
أن يعمل على تكريس مسؤولية الصحافيين 
تجاه تنظيم مهنتهم على أسس ديمقراطية 
ومســــتقلة، وترجمــــة طموحــــات العاملين 
في الإعــــلام، للرقــــي بمهنتهــــم وحمايتها 
وصيانتها، تجاوبــــا مع انتظارات المجتمع 
الــــذي يتــــوق إلى صحافــــة حــــرّة ونزيهة، 
تحتــــرم الأخلاقيات وتقــــدم منتوجا تتوفر 

فيه معايير المصداقية والجودة.

الإعــــلام  لجنــــة  اســــتدعت   – بيــروت   
والاتصالات فــــي البرلمان اللبناني ممثلي 
وســــائل الإعلام لهدف معلن وهو البحث 
في الأوضــــاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها 
على الرأي العام وعلى الاستقرار، ليتضح 
أثنــــاء الاجتمــــاع أن الهــــدف الحقيقــــي 
للاجتماع كان محاســــبة وســــائل الإعلام 
ومحاولــــة منعها من الهجــــوم على حزب 

الله.
وأعرب ممثلو عدة وســــائل إعلام عن 
قلقهــــم من وضع الإعلام في قفص الاتهام 
ومســــاءلته خــــارج الأصــــول القانونيــــة، 
من قبــــل لجنة الإعــــلام والاتصالات التي 
يترأسها النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة 

حسين الحاج حسن.
وقالــــت كرمــــى خياط  -نائــــب رئيس 
مجلــــس إدارة قنــــاة ”الجديــــد“- ”للمرة 
الثانيــــة تتــــم دعوتنــــا لمناقشــــة تفاصيل 
بطريقة أشــــبه بالمحاكمة بدلاً من مناقشة 
مــــواد تشــــريعية تخــــص أزمــــة القطاع 
الإعلامي .. لا مشــــكلة لدينا فــــي الانتقاد 
لكن المس بحرية الإعلام يحيلنا إلى نظام 

قمعي، وهذا الأمر خطير جدا“.
وهيئــــات  منظمــــات  واعترضــــت   
حقوقيــــة على توجيه الدعــــوة باعتبارها 
غير قانونية ولا صلاحيــــة للجنة الإعلام 
والاتصــــالات النيابيــــة للاســــتماع إلــــى 
ممثلــــي وســــائل الإعــــلام الذيــــن يمثلون 
القطاع الخاص، وهم يخضعون فقط وفقا 
للقوانــــين اللبنانيــــة لرقابــــة محدودة من 
المجلس الوطني للإعــــلام المرتبط بوزارة 

الإعلام والحكومة.
إنه ”لا  وقالــــت مؤسســــة ”مهــــارات“ 
يمكن للجنة برلمانية مؤلفة من سياســــيين 
وحزبيين أن تقرر مســــاءلة وسائل الإعلام 
حول موضــــوع كيفية التأثيــــر في الرأي 
العــــام وأن تســــائل الإعــــلام وأداءه. بــــل 
العكــــس صحيــــح، الإعلام هــــو من يوجه 
الأسئلة إلى النواب حول أدائهم وأمانتهم 
للتوكيــــل الممنوح لهم من الشــــعب، حتى 
يتمكن الرأي العام من محاسبتهم كل أربع 

سنوات عند كل استحقاق ديمقراطي“.
وبعــــد الاجتمــــاع قال الحاج حســــن، 
تعليقــــا على حجب قناتي ”الجديد“ و“أم.

عن الضاحيــــة الجنوبية وبعض  تي.في“ 
المناطــــق اللبنانيــــة التي يســــيطر عليها 
حزب الله، ”هناك مجموعة تراكمات بدأت 
منذ أشهر مع التظاهرات وإثارة النعرات 
الطائفية، وهو الاجتماع الثالث للجنة في 

هذا الإطار“.
وأضاف أن ”هناك جمهوراً يتفاعل مع 
هذه الأمور. ونحن نتفادى أن تكون هناك 
ردود أفعال مــــن الجمهور على حلقات أو 
مضمون معين، ووســــائل الإعلام يجب أن 
تتوقع ردود أفعــــال الناس نتيجة مواقف 

لديها“.

وتابع قائلا ”نحن مع إعادة البث لكل 
الناس، ولكن كمــــا أن لكم حرية الرأي في 
مــــا تعرضونه، الناس أيضــــاً لهم الحرية 
في أن يشــــاهدوكم أو لا. ونحن لا نفرض 

شيئاً على أحد“.
وناشــــطون  صحافيــــون  واســــتنكر 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وسياســــيون 
الاجتماعي تصريحات الحاج حسن، وقال 
البعض إن لجنــــة الاتصالات والإعلام في 

مجلس النواب بوليس لحزب الله.
واعتبــــروا أن تبريــــر العنــــف ضــــد 
الصحافيــــين ووســــائل الإعــــلام مســــألة 
خطيرة، وتســــاءلت مؤسســــة ”مهارات“: 
ماذا لو تجــــاوزت ردات الفعل هذه مجرد 
الاعتراض إلى الإيذاء الجسدي، فهل عند 

ذلك تبقى ردات الفعل مبررة؟
وقال عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ 
النائب عماد واكيم على حسابه في تويتر 
”لا يمكن تحت أي مســــوغ قمــــع الحريات 
الإعلامية التي يحميها الدستور! وسائل 
الإعلام تنقل الحدث وهي ليست مسؤولة 
عنــــه، وفي حــــال وجود أي خلــــل تراعى 
القوانــــين. إذا كنتــــم ضنينــــين بالوضع 
شكلوا حكومة وأنقذوا لبنان بدل التعدي 

على الإعلام“.

صحافيو المغرب العربي

يؤسسون أول اتحاد مهني 

اللجنة النيابية للإعلام في لبنان

صوت حزب الله ضد الصحافة

الاتحاد سيساهم في 

تخفيف حدة التوترات 

والمناوشات بين وسائل 

الإعلام وتعزيز الاحترام 

المتبادل

لا مشكلة في الانتقاد 

لكن المس بحرية الإعلام 

يحيلنا إلى نظام قمعي

كرمى خياط

إجراءات فيسبوك تؤكد 

مخاوف الدول بشأن سلوك 

شركات الإنترنت التي تعتقد 

أنها أكبر من الحكومات
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